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المقدمة
تعد النساء والفتیات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من الفئات السكانیة الأكثر ضعفاً في   العالم ، حیث تحتل المنطقة أدنى ترتیب 
في المؤشر العالمي للفجوة بین الجنسین وتسجل الحد الأدنى من المؤشرات المتعلقة بالصحة والتعلیم والمشاركة الاقتصادیة والسیاسیة. 
اكما أن السیاق العام بالنسبة للشابات غیر متسق مما قد یعیق الفتیات من التمتع بكافة حقوقھن وحریاتھن، حیث أن ھناك واحدة من كل 
ثلاث نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا قد تعرضت أو معرضة لخطر الاعتداء الجسدي أو الجنسي في حیاتھا،  كما أن العنف 

القائم على النوع الاجتماعي ھو أكثر الانتھاكات انتشاراً بین النساء والفتیات في المنطقة.

تم  رصد زیادة في حالات الإساءة  والعنف ضد المرأة  في لبنان والأردن إثر جائحة كوفید - 19، إضافة الى الزیادة الكبیرة بالإبلاغ عن 
حالات العنف الأسري ، الا أن الوصول إلى خدمات الاستجابة والدعم لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي غیر كافٍ حیث تم تجاھل 
المھاجرین  وكذلك  السجون  في  النساء  تستھدف  التي  البرامج  غیاب  الى  اضافة  للوباء  الاستجابة  أثناء  المستضعفة  الفئات  من  العدید 
واللاجئین، الأمر الذي حال دون وصول النساء والفتیات في الأردن إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي - كما ھو 
الحال في بلدان أخرى في المنطقة - وأثار تحدیات بسبب محدودیة قدرات الاستجابة والوصمة الاجتماعیة والتمییز الذي یعیق ویثني 

الفتیات والنساء من الحصول على خدمات جیدة والسعي لتحقیق العدالة .

النساء  أمام حمایة  الوطني والإقلیمي عقبة  المستویین  المتناقضة على  القانونیة والسیاسات  المحافظة والأنظمة  السیاسیة  تشكّل الأنظمة 
والفتیات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا؛ بینما تنص الدساتیر الوطنیة على المساواة بین جمیع المواطنین، الا أنھ تم تحلیل أربعة 
من أصل خمسة بلدان وتبین وجود ثغرات تمنع الشابات والیافعات من الحصول على حقوقھن والتمتع بھا بشكل كامل، علاوة على ذلك، 
تمثل أنظمة الحكم التي یغلب علیھا الطابع الطائفي ویسیطر علیھا أھل النخبة والزعماء الدینیین عقبات أمام تعزیز الإجراءات القانونیة 
وتدابیر السیاسة العامة لحمایة النساء والفتیات في المنطقة، بالإضافة الى الحروب الأھلیة والنزاعات الإقلیمیة التي تؤثر على العدید من 
انتھاكات الحقوق والحواجز  البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، كما ساھم الافتقار إلى السیاسات المحلیة والوطنیة لمنع 

الثقافیة والدینیة في زیادة التحدیات التي تواجھ مناھضة الإنتھاكات المتعلقة بقضایا النوع الاجتماعي.  

انطلاقاً من الطموح للنھوض بحقوق الأطفال والمساواة بین الفتیات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، ترى منظمة بلان 
إنترناشونال  أن الیافعات والشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یواجھن عدة تھدیدات متعلقة بالحمایة في إطار السیاسات 
والحقوق، وكلٌّ ھذه العوامل تساھم في تفاقم الوضع؛ ضعف الحمایة القانونیة والسیاسیة، محدودیة الوصول إلى خدمات الحمایة، والحواجز 

الثقافیة والاجتماعیة.  
      

من باب استعراض الحمایة المقدمة للفتیات والنساء،  ركّز ھذا التحلیل على خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا: لبنان 
والسودان ومصر وسوریا والأردن، وعلى الرغم من مستوى النزاع وعدم الاستقرار في البلاد، الا أن لجوءالنساء والفتیات السوریات 

للدول المجاورة یحتم إدراجھ في ھذا التحلیل.

نظرًا لمحدودیة النصوص والإجراءات التي تركز على حمایة الیافعات والشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، یستنبط ھذا 
التقریر الاستنتاجات من تجارب الناشطین في مجال حقوق المرأة ومجموعات المجتمع المدني والجھات المستندة الى الحقوق ، بالإضافة 
الى استعراض النصوص المتاحة لتقییم السیاسات والبیئة القانونیة، وطبیعة حركات حقوق الفتیات والنساء،  وكذلك مستوى الحریة المتاح 

للمجتمع المدني  في المنطقة. 
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الأطر القانونیة والتشریعیة والسیاسات
الخاصة بحمایة الفتیات الیافعات والنساء

  جرائم الشرف: قتل أحد الأقارب وخاصة الفتیات أو النساء الذي یعُتقد أنھا سببت العار للأسرة.

  الوالي: ھو الشخص المسؤول عن حیاة العروس قبل الزواج، وبصفتھ والیاً، من واجبھ أیضًا التأكد من أن العریس المقترح شخص موثوق بھ

  وجدیر بالثقة وسیواصل القیام بدوره ومسؤولیتھ تجاه العروس بعد زواجھا. 

  الشریعة الإسلامیة: النظام الإسلامي القانوني المستمد من القرآن والنصوص الرئیسیة للإسلام والفتاوى - أحكام علماء الإسلام.

اعتمد كل من الأردن ومصر ولبنان والسودان قوانین وسیاسات ذات طابع مؤسسي تھدف إلى حمایة حقوق النساء والفتیات وكذلك تحقیق 
المساواة بین الجنسین،  وتنص دساتیرھا على تكافؤ حقوق المرأة والحریة والمساواة بین الرجل والمرأة، كما تنص بعض الأحكام القانونیة 
الدول  المختارة . وقد خطت ھذه  البرلمانات والمؤسسات  امتیازات وذلك یتضمن  للمرأة، مثل: منحھم حصص/  التمییز الإیجابي  على 
خطوات كبیرة في برامج تعزیز مفھوم المساواة بین الجنسین والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والإصلاح القانوني وتقدیم 
خدمات الحمایة وتمكین المرأة . على سبیل المثال؛ أطلقت الحكومة المصریة  بعد مشاركة واسعة النطاق للمعنیین، استراتیجیة وطنیة 

لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2015. 

على الرغم من ذلك، تتضمن القوانین والسیاسات الوطنیة في البلدان الأربعة قیود محددة لإمكانیة وصول وتمتع النساء والفتیات بالحقوق، 
بما في ذلك قوانین الأحوال الشخصیة وقوانین العقوبات التي مھدت الطریق لانتھاكات الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، 
وتؤدي ھذه القیود المنھجیة إلى تمییز مدى الحیاة ضد الفتیات والنساء في المنطقة، وتشمل ھذه الثغرات القوانین التي تعفي مرتكبي العنف 

الجنسي و"جرائم الشرف"   من العقاب  .

تناولت معظم البلدان التي تم تحلیلھا تحدید السن القانوني للزواج بثمانیة عشر عامًا، بید أن ھناك ثغرات قانونیة عدیدة تلغي فعلیاً شرط 
الحد الأدنى للسن ھذا، على سبیل المثال؛  تسمح القوانین في مصر والأردن والسودان وسوریا بزواج الأطفال دون سن الثامنة عشر إذا 
تم الحكم أن ذلك یخدم مصلحتھم الفضلى - دون وجود تعریف قانوني  یحدد المصلحة الفضلى. بینما في لبنان، لا یوجد ھناك حد أدنى 

لسن الزواج، حیث یعتمد الحد الأدنى للسن على المجموعة الدینیة أو الطائفیة التي ینتمي إلیھا الشخص.

كما یوجد قوانین متناقضة في الدول الخمس تعزز العنف ضد النساء والفتیات، ویبقى  ضمان المساواة أمام القانون تحدیاً مستمرًا. على 
سبیل المثال؛ تحظى شھادة المرأة أو الفتاة عمومًا باھتمام أقل من شھادة الرجل في الإجراءات القانونیة؛ كما لا تتمتع النساء والفتیات بالحق 
في المیراث المتساوي أو حریة التنقل أو الزواج دون موافقة   (الولي)    (إلا إذا كان عمرھن أكبر من 40 عامًا)، وبشكل عام، تسمح 
القوانین والتشریعات للقضاة في ھذه البلدان بتجاوز الأحكام الدستوریة لتطبیق الشریعة الإسلامیة ،  وفي جمیع أنحاء البلاد، تمنح القوانین 
الأزواج حق التحكم في زوجاتھم ولا تحظر الاغتصاب الزوجي. فقط في لبنان یعاقب الزوج على استخدام التھدیدات لإجبار زوجتھ على 

ممارسة العلاقة الحمیمة، لكن الاعتداء نفسھ لا یعتبر جریمة.

یتمیز المجتمع الأردني أنھ أبوي بشكل صارم، وحالات العنف ضد النساء والفتیات منتشرة بشكل واسع، حیث تعرضت أكثر من 21 
بالمائة من النساء الأردنیات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارھن بین 15 و 49 عامًا للعنف من قبل شركائھن،   كما تواجھ النساء والفتیات 
اللاجئات مخاطر وأذى إضافي بسبب طبیعة النزوح وصعوبة وضعھم خاصة في ظل جائحة كوفید19-، حیث تم إجراء تقییم في نیسان 
الفتیات  العنف ضد  ازداد   ، الجائحة  الإغلاق لاحتواء  الدولة لإجراءات  تطبیق  منذ  أنھ  وافقوا  المستجیبین  غالبیة  أن  ولوحظ   ،2020

والشابات في الأردن.  
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بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى الأردن قوانین معمول بھا ضد التحرش الجنسي في مكان العمل أو في الحیاة العامة، وفي لبنان، تم تقدیم 
مشروع قانون جریمة التحرش الجنسي في مكان العمل إلى مجلس النواب، لكن لم یتم تمریره بعد، ولا یوجد في مصر قانون یحظر 
التحرش الجنسي في مكان العمل، لكن الدولة عززت مؤخرًا أحكامًا لمعاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة. ویؤثر ھذا الوضع بشكل 
مباشر على التمكین الاقتصادي للمرأة، حیث أوضحت منظمة العمل الدولیة أن النساء  في الأردن یمثلن أقل من ٪18 من حجم القوى 
العاملة، وعدد قلیل جدًا من النساء یشغلن مناصب قیادیة ویعمل  معظمھن بشكل أساسي في مجالات القطاع العام والتعلیم والصحة، والعمل 

الاجتماعي.  

قامت مصر  المراھقات، حیث  للفتیات  كبیر  قلق  الإناث) مصدر  الأنثویة (ختان  التناسلیة  تشویھ الأعضاء  یعتبر  والسودان،  في مصر 
بصیاغة قانون یحظر تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة في المستشفیات والعیادات العامة أو الخاصة،  

لا یزال النزاع المستمر وعدم الاستقرار السیاسي في سوریا یشكلان عقبة أمام توفیر الحمایة القانونیة للنساء والفتیات في البلاد، وأدت الحرب 
إلى نزوح الملایین، وحرمت الفئات المستضعفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال من حقوقھم الإنسانیة الأساسیة، وتعرضت العدید من 
الجنسي  والتحرش  القسري  والتھجیر  القسري  والاختفاء  والتعذیب  التعسفیة  والاعتقالات  القانون  نطاق  خارج  للإعدام  السوریات  النساء 
والاغتصاب والحرمان من الرعایة الصحیة والخدمات الأساسیة . ونتیجة للنزاع السوري طویل الأمد تعطلت خدمات الصحة الإنجابیة بشكل 
كبیر،  ￼،  وھذا ھو الحال بشكل خاص بالنسبة للنساء والفتیات اللائي  لجأن إلى الأردن ولبنان ومصر للتخلص من العنف وغالباً ما تتحمل 
النساء والفتیات اللائي یعشن في نزاع أو یتعرضن لھ عبء المسؤولیة الإضافیة المتمثلة في الاضطرار إلى إعالة أسرھن أثناء التعامل مع 

الواجبات المنزلیة ال  

تقدیم  في  الدین،  عن  فضلاً  إفریقیا،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  جمیع  في  الثقافیة  والقیود  والتقالید  الاجتماعیة  الأعراف  تستمر 
المبررات والتساھل في العدید من انتھاكات حقوق النساء والفتیات ،  ویرد في الجدول 3 أدناه ملخصًا للأحكام القانونیة الحالیة حول نقاط 

الضعف الرئیسیة في مجال الحمایة للنساء والفتیات في البلدان الخمس التي یركز علیھا ھذا التحلیل.
صادقت معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،  ومع ذلك، أبدت العدید من البلدان 
تحفظات على المواد الرئیسیة، مما یشكل  تحدیات أمام التعدیلات القانونیة والسیاسة العامة اللازمة لحمایة  النساء والفتیات في المنطقة، ویرد 

في الجدول 4 أدناه ملخصًا لھا. 
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الأطر القانونیة والتشریعیة والسیاسات الخاصة بحمایة المرأة في البلدان الخمسة
الجدول 3:
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حالة القوانین/السیاساتالدولة
أ) زواج الأطفال المبكر والقسري

ب) الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي

ج) التحرش الجنسي

قانون الأحوال الشخصیة - یسمح باستثناءات بناءً على توصیات القضاة
على سبیل المثال؛ لا یمكن للمرأة دون سن الأربعین أن تتزوج دون موافقة وسیط ذكر/ ولي، مثل الأخ أو الأب.

المادة 16 من قانون الأحوال الشخصیة (الفتیان: 18 سنة، الفتیات: 16 سنة): ھناك استثناءات لتفضیلات العائلة أو القاضي.
ھناك 15 قانوناً للأحوال الشخصیة تطبقھا 18 طائفة دینیة مختلفة معترف بھا في الدولة.

تنص المادة 215 من قانون الأحوال الشخصیة على أن سن الزواج ھو 18 عامًا.
قانون الأحوال الشخصیة: تم تنفیذ إصلاحات في عام 2008 لتمدید مدة الحضانة القانونیة للأم إلى سن 15 عامًا.

المادة 292 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تجرّم الاغتصاب.
قانون العقوبات: إذا تزوج المغتصب من الضحیة فإنھ یعفى من العقوبة

المواد 503 و 504 و 506 و507 و 509 و 520 و524 من قانون العقوبات

یمكن المعاقبة على التحرش الجنسي باعتباره جریمة لاتصال جنسي غیر مرغوب فیھ بموجب المادتین 305 و 306 من قانون العقوبات.
قانون العقوبات - لا توجد تعاریف واضحة

المواد 519 و 507 و 385 و 532 من قانون العقوبات - لا توجد تعاریف  واضحة للتحرش
تم تعدیل المادة 151 من القانون الجنائي عام 2015 لتجریم أعمال التحرش الجنسي

المادة 306 من قانون العقوبات

یجُرّم بموجب المادة 149 من القانون الجنائي لعام 1991.
(لا یوجد حالیاً تعریف للاغتصاب في النظام القانوني؛ یطلق علیھ الزنا ویعاقب كل من المجرم والضحیة).

المادة 267 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تجرّم الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى دون موافقتھا)
ھناك تعریفات ضیقة جدًا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، مما قد یترك مجالاً  لوقوع ھذه الجرائم، حیث لا یوجد قانون یجرّم الفعل بشكل صریح.  
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مصر

الأردن 

الأردن 

لبنان

لبنان

السودان

السودان
مصر

مصر

سوریا

سوریا

الأردن 

لبنان
السودان

سوریا

د) تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة

ه) العنف اللأسري

و) تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة

لا یوجد - قانون العقوبات
لا یوجد - قانون العقوبات
لا یوجد - قانون العقوبات

تم تقدیم قانون جدید   لتشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة وتم إقراره في أوائل عام 2020

قانون العقوبات لعام 2008، وشددت العقوبة في عام 2016.
على سبیل المثال وفقاً لتقریر الیونیسف حول تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة   في مصر 2020، إن أكثر من نصف النساء والرجال یؤیدون استمرار تشویھ الأعضاء 

التناسلیة الأنثویة كممارسة.   

قانون الحمایة من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.
قانون العقوبات - بحاجة إلى مزید من التعدیلات

القانون 293 - یحتاج إلى مزید من التعدیل والمراجعة
لا یوجد تشریع خاص بالعنف الأسري

قانون العقوبات والقانون رقم 6 لسنة 1998 في قضایا محددة فقط

قانون العقوبات الأردني لعام 1960 ، في المواد 321-325على سبیل المثال؛ المادة 324 من قانون العقوبات تنص على أنھ تستفید من عذر مخفف، المرأة التي
تجھض نفسھا محافظة على شرفھا أو إذا تسبب لھا شخص ما في إجھاضھا، من أجل حمایة شرف إحدى أفراد الأسرة 

یجرّم ولا استثناءات: قانون العقوبات

المواد من 539 - 546 من قانون العقوبات
الإجھاض محظور في لبنان وھو جریمة، ولا یسُمح بھ إلا في حالة واحدة، عندما تكون حیاة المرأة في خطر كبیر

یجرّم : قانون العقوبات
قانون العقوبات

xxi
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مصر

مصر

مصر

الأردن 

الأردن 

الأردن 

لبنان

لبنان

لبنان

السودان

السودان

السودان

سوریا

سوریا

سوریا

ز) الجنسیة والسجل المدني والحقوق المدنیة

قانون الأحوال الشخصیة: لا تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجل.
على سبیل المثال؛ بینما تنص المادة السادسة من الدستور على أن جمیع الأردنیین متساوون،  الا أن النساء لم تكتسب بعد الحق في منح الجنسیة لأطفالھن مثل الرجال. 

وعادة ما یتم التعبیر عن علاقة المرأة بالحكومة من خلال وسیط - والدھا أو زوجھا أو الابن الأكبر

قانون الأحوال الشخصیة: لا تتمتع النساء بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجال

قانون الأحوال الشخصیة: لا تتمتع النساء بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجال
على سبیل المثال؛ إن وجود الفصائل الطائفیة (أكثر من 15) من مختلف الأدیان مع عدم وجود قانون مدني موحد یحكم القضایا الحیویة مثل الطلاق والزواج وحقوق

الملكیة وحضانة الأطفال یترك مجالاً غیر محدود للتمییز ضد النساء والفتیات، ویوجد في البلاد 15 قانون أحوال مختلف؛  

قانون الأحوال الشخصیة: لا تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجل.

قانون الأحوال الشخصیة: لا تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجل.
ح) الإعفاء من جریمة الاغتصاب بالزواج

تم حذف المادة 308 من قانون العقوبات عام 2017.
قانون العقوبات - المادة لا تزال موجودة وتسمح للمغتصب بالزواج من الضحیة والھروب.

ألغیت المادة 522 من قانون العقوبات عام 2017
قانون العقوبات  (قضیة الزنا في الشریعة)

ألغیت المادة 291 من قانون العقوبات عام 1999 الإعفاء بالزواج، ونصت المادة 291 على عدم وجود عقوبة للمغتصبین الذكور الذین یتزوجون من الضحیة: 
في عام 2000، وسمحوا للمرأة بطلب الطلاق

ط) الإتجار بالبشر
قانون الحمایة من الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

لا توجد قوانین معمول بھا - قانون عقوبات یتعامل مع الضحایا والمجرمین.
قانون الحمایة من الإتجار بالبشر رقم 164
قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014

قانون الإتجار رقم 64 لسنة 2010

xxii

xxiii
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الجدول 4 :

جدول الملخص

(حالة التشریعات المتعلقة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والعنف 
القائم على النوع الاجتماعي، ووجود دراسات وبیانات حول حقوق الفتیات والنساء)

xxiv

وجود تشریعات العنف حالة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (والتحفظات)الدولة 
القائم على النوع 
الاجتماعي وحالتھا

وجود دراسات وبیانات عن العنف القائم 
على النوع الاجتماعي

تم التصدیق علیھا - مع التحفظات (۱ آب ۲۰۰۷)
المادة ۹: الفقرة ۲، المادة ۱٦: الفقرة ۱

تم التصدیق علیھا -  مع التحفظات
(المادة 2، المادة 9: الفقرة 2، المادة 15؛ الفقرة 4، المادة 16: الفقرة 1 + 2 ، 

المادة 29: الفقرة 1) 

تم التصدیق علیھا -  مع التحفظات 
(المادة 9: الفقرة 2 ، المادة 16: الفقرة 1 ، المادة 29: الفقرة 2)

لم یصُادق علیھا 
في  والمصادقة  بالمراجعة  الجدیدة  الحكومة  (وعدت 

(۲۰۱۹
تم التصدیق علیھا -  مع التحفظات   
(المادة 2، المادة 16، المادة 29)

الأردن 

لبنان

السودان

مصر

سوریا

نعم
(مع ثغرات)

نعم
(مع ثغرات)

نعم
(مع ثغرات)

لا 

لا 

نعم

لا
(توجد بیانات إقلیمیة ودولیة) 

لا
(توجد بیانات إقلیمیة ودولیة) 

نعم

xxv

xxvi

xxvii

xxviii

xxix



طبیعة الحركات الحقوقیة المناصرة للفتیات والنساء
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

النوع  على  المبنیة  الحقوق  على  تركز  التي  الفاعلة  والجھات  البرامج  في  سریعة  زیادة  إفریقیا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  شھدت 
الاجتماعي خلال العقد الأخیر، وقد تم تشكیلھا وتركیزھا على المستویین المحلي والإقلیمي ، ومع ذلك،  فقد واجھوا العدید من التحدیات 
بسبب العوامل التي تعیق التقدم في البرامج والمناصرة التي تتمحور حول النوع الاجتماعي ، . كما أن معظم الجھات الفاعلة والبرامج 
للفتیات  المحددة  تلبیة الاحتیاجات  المرأة، دون الالتفات  نحو  للنوع الاجتماعي وحقوق  العام  المفھوم  المتاحة تركز إلى حد كبیر على 

الیافعات والشابات، مما أدى إلى جعل النشاط الحقوقي والبرامج التي تستھدف الیافعات والشابات ضعیفاً للغایة.

على الرغم من ذلك، تم إحراز بعض التقدم في نشاط الحقوق المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المنطقة، وكانت ھذه التغییرات في مجال 
الإصلاح القانوني إلى حد كبیر، الأمر الذي منح المزید من الحقوق للمرأة، على سبیل المثال؛ زادت السلطات الأردنیة الحقوق المدنیة  
لأبناء الأردنیات بعد حملات المجتمع المدني، والذین لم یكن بإمكانھم في السابق الحصول على فرص التعلیم والصحة والعمل والاستثمار 
والمیراث ولم یتمكنوا من الحصول على رخصة قیادة ساریة، وكانت ھذه الحقوق تمُنح في السابق لأبناء الرجال الأردنیین فقط، وبالتالي 

فإن الأردنیات اللاتي یتزوجن من جنسیة أخرى سیحرم أطفالھن من الحقوق.

الرسمیة وغیر  الإقلیمیة  والجھات  الحكومیة،  الوطنیة/  الھیاكل  ثلاث:  إلى  المنطقة  في  المرأة  منظمات وحركات حقوق  تصنیف  یمكن 
الرسمیة والجھات الدولیة.

عادة ما یتم إنشاء الھیاكل والمجموعات الوطنیة لتعزیز حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 
كأقسام من الحكومات المعنیة - وحدة أو إدارة تابعة للوزارات الحكومیة. وتثار العدید من التساؤلات حول فعالیتھا، والموارد البشریة 

والمالیة المخصصة لھا، وكذلك مستوى الاستقلالیة والمساءلة.

لا یتم في بعض البلدان إدراج ھذه الھیاكل ضمن المخططات الحكومیة الرسمیة، حیث یتم إضفاء الطابع الرسمي علیھا،  وتحد الحكومات 
من مشاركتھا في عملیات صنع القرار، وفي كثیر من الأحیان، یتلقون الدعم من السیدات الأوائل أو أفراد العائلات المالكة، ولا تزال 
وظیفتھم في الدفاع عن حقوق الفتیات والنساء ومشاركتھم في السیاسة محدودة، وتعتمد على مواقعھم وشبكاتھم وعلاقتھا بالأنظمة الحاكمة 
، وقد أدى ذلك إلى ثغرات كبیرة في تمثیل الفتیات والنساء وإدماجھن ومناصرتھن ضمن الھیاكل السیاسیة والحوكمة في جمیع أنحاء 

المنطقة.

10 
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ظھرت أشكال جدیدة من المنظمات المدنیة لسد الفجوة في تعزیز حقوق النوع الاجتماعي ولتمكین النشطاء والمدافعین عن حقوق الإنسان/ 
المرأة من تبادل الخبرات والموارد والدعم، وغالباً ما تكون ھذه المنظمات غیر مسجلة رسمیاً لدى الحكومة؛ وتعمل بشكل أساسي من 
خلال إشراك وسائل التواصل الاجتماعي وغیرھا من الآلیات غیر الرسمیة بحملات حقوق النوع الاجتماعي والمناصرة. كما سیتم مناقشتھ 

لاحقاً في ھذا التقریر، غالباً ما یكون التسجیل الرسمي لھذه المجموعات مقیدًا بالقوانین والسیاسات الوطنیة القائمة.

 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

 

 

یرد في الجدول أدناه لمحة عامة عن الھیاكل الوطنیة في البلدان الخمسة التي یركز علیھا ھذا التقریر.

الدولة 

اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأةالأردن 
(لجنة مشتركة بین الوزارات)

الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیةلبنان
(لجنة تحت سلطة رئیس الوزراء)

وحدة تابعة لوزارة الرعایة والضمان الاجتماعيالسودان

مصر
المجلس القومي للمرأة

(مجلس تحت سلطة الرئیس)

الآلیة الوطنیة

الھیئة السوریة لشؤون الأسرةسوریا
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مرت العدید من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بحالة من عدم الاستقرار السیاسي والسیاقي في العقدین الماضیین، وقد 
ساھم ذلك في مواجھة التحدیات التي تعترض سبیل وضع التعاون الإقلیمي في القضایا الإنسانیة والإنمائیة الحیویة في المنطقة ، وبالتالي 

تشكیل آلیات إقلیمیة لتعزیز حمایة النساء والفتیات.

تعد جامعة الدول العربیة من الناحیة السیاسیة أبرز ھیئة إقلیمیة تربط بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تأسست عام 1945، 
وتتمثل الوظیفة الأساسیة لجامعة الدول العربیة في توثیق الروابط بین الدول الأعضاء، وحمایة استقلالھا وسیادتھا، والنظر في شؤون 
الدول الأعضاء ومصالحھا   . وتعتبر اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الجھاز السیاسي المركزي المسؤول عن حمایة حقوق الإنسان داخل 
ھیكل جامعة الدول العربیة مع المیثاق العربي لحقوق الإنسان (2004) والذي یضم أحكاماً لتعزیز حقوق المرأة ، ومع ذلك اتھُمت دول 
في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بالفشل في تنفیذ المیثاق بسبب التصورات العامة السلبیة لأدوار الجنسین في الدول الأعضاء في جامعة 

الدول العربیة.  

یمتلك مجلس حقوق الإنسان موارد مالیة وبشریة محدودة لتنفیذ مجموعة من المھام غیر الواضحة، وأثر ذلك سلباً على بذل الجھود الإقلیمیة 
لتعزیز حقوق الفتیات والنساء والمساواة بین الجنسین . أیضاً ھناك داخل جامعة الدول العربیة اللجنة البرلمانیة العربیة، التي تھدف إلى 
تعزیز التشریعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ویواجھ ھذا أیضًا تحدیاً بسبب الافتقار إلى الرؤیة المشتركة والتنسیق والتمویل ،  وتركز 
الھیئات والمبادرات الإقلیمیة الأخرى الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا على البحوث وقضایا المرأة وتشمل؛ شبكة المرأة 

العربیة  وشبكة سلمى  والشبكة النسائیة "الأورومتوسطیة"  وشبكة الكرامة  والشبكة العربیة للنوع الاجتماعي والتنمیة .

  یطالب المیثاق العربي لحقوق الإنسان الدول بضمان حظر جمیع أشكال العنف أو الإساءة في العلاقات بین أفراد العائلة، وخاصة ضد النساء والأطفال، واتخاذ 

  جمیع الإجراءات التشریعیة والإداریة والقضائیة اللازمة لضمان الحمایة والبقاء، ونمو الطفل ورفاھھ في جو یسوده الحریة والكرامة (المادة 33) ..

  ھي شبكة نسائیة عربیة تھدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة.

  تدعو شبكة سلمى إلى زیادة المساواة بین الجنسین وتحسین الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة في العالم العربي، مع التركیز على حمایة المرأة من جمیع

  أشكال العنف.

  الشبكة النسائیة "الأورومتوسطیة" ھي عبارة عن منصة مدعومة من مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا لتمكین المرأة وھذا بمثابة منصة لتسلیط  

  الضوء على الممارسات الجیدة والتدابیر والشھادات والخبرات من أجل إلھام وتیسیر ودعم التعاون في مكافحة العنف ضد المرأة.

  الكرامة ھي شبكة من مجموعات المجتمع المدني والناشطین في 13 دولة تھدف إلى إنھاء جمیع أنواع العنف ضد المرأة في المنطقة العربیة.

  شبكة تعمل على حشد الخبرات والموارد الإقلیمیة لمعالجة الأولویات في مجال النوع الاجتماعي والتنمیة.
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تواجھ المنظمات الدولیة (التي تركز على الشؤون الإنسانیة والإنمائیة) تحدیات ھائلة في التعامل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
الوطنیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وھناك عدة عوامل تؤثر على نشاط وبرمجة وعملیات المنظمات الدولیة في المنطقة،  
وتعتمد العلاقة بین البلدان المضیفة ومثل ھذه الجھات إلى حد كبیر على تركیز قطاعھا مع المجالات الحساسة سیاسیاً (مثل؛ حقوق الإنسان 
والمساواة بین الجنسین والصحة والحقوق الجنسیة والإنجابیة والتشریعات والأمن، إلخ) التي یرجح أن تخضع للتدقیق أكثر من غیرھا، 
على سبیل المثال؛ التعلیم . كما ویعتمد موقف الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تجاه المنظمات الدولیة على القرار 

السیاسي حول ما إذا كانت أنشطة المنظمة تشكل تحدیاً لسلطتھا.  

بغض النظر عن المنافسة الجیوسیاسیة بین الدول والنزاعات في عدة دول أخرى، ھناك عدم توافق في الآراء حول أولویات حقوق المرأة 
والمساواة بین الجنسین ، وقد أثر ذلك على المنطقة وعمل المنظمات الدولیة ، وأصبحت المنطقة أقل استقراراً والمنظمات الدولیة أقل قدرة 
على توفیر برامج شاملة وتأثیر على حقوق النساء والفتیات، وقد جعل ھذا من المشاركة الخارجیة أمرًا صعباً، وأصبحت القضایا حساسة 

دائمًا ومثیرة للجدل وصعبة .

ساھم تداخل عمل المنظمات الدولیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حول المشاریع والمجتمعات المستھدفة، وتضارب الأولویات 
للمجتمع الدولي، وضعف فھم الحقائق الواقعیة في خلق نتائج إنسانیة وإنمائیة وحقوقیة للنساء والفتیات یصعب التنبؤ بھا أو أخذھا بالحسبان 
،  وفي ھذا السیاق، تتطلب المشاركة الدولیة في حفظ حقوق الفتیات الیافعات إیجاد التوازن بین مصالح وتصورات الحكومة المضیفة، 

ومراعاة حالات النزاع، والمزید من التعاون والتحلیل السیاقي للواقع.

نتیجة لعدم الاستقرار السیاسي، والحروب الأھلیة، وتزاید العنف والتطرف، شھدت مجموعات المجتمع المدني- لا سیما تلك التي تعمل 
في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا- تراجعاً كبیرًا في الوجود والمشاركة،  ونتیجة التحولات في الأنظمة 
السیاسیة أعقاب حركات الربیع العربي في العدید من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا،فقد تم سن قوانین جدیدة للتقید والحد من عملیات 
منظمات المجتمع المدني والحد من النشاط الحقوقي، مما یثیر القلق، أن منظمات المجتمع المدني التي تركز على المرأة  تعرضت لحملات 
الى ذلك،  ممنھجة لترھیب وتقلیص عملیاتھا، حیث استھدفت قوات الأمن نشطاء حقوق الإنسان باحتجازھم وتعذیبھم وقتلھم ، إضافة 

تستخدم السلطات الحكومیة بشكل متزاید وسائل التواصل الاجتماعي لاستھداف نشطاء النوع الاجتماعي .

اعتبرت العدید من الحكومات في المنطقة أن الكیانات غیر الحكومیة تعمل في الظل  ومعارضة   لحكمھا، على سبیل المثال ؛ تم حظر 
التسجیل بمنظمة "غصن الزیتون"، وھي منظمة سوریة یعمل فیھا أكثر من ألف موظف في الأردن وسوریا ولبنان وتركیا، في سوریا 

وتعمل بشكل أساسي في المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة داخل سوریا  ومع اللاجئین السوریین في جمیع أنحاء المنطقة. 

توجد عدة قوانین في جمیع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتیح للسلطات المحلیة بحل منظمات المجتمع المدني ومقاضاة 
الموظفین كما كان الحال بالنسبة لمنظمة نظرة  ومركز سلمى لدراسات المرأة في مصر والسودان على التوالي ، وأوقف النظام في سوریا 
عمل العدید من المنظمات النسویة المتخصصة، والتي لعبت دوراً حیویاً في زیادة الوعي بقضایا المرأة والمناصرة لحقوقھا الأساسیة، على 

سبیل المثال؛  تم إغلاق اتحاد النساء السوریات في عام 2018، مما یدل على انتكاسة كبیرة لحركات حقوق المرأة في البلاد.
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

الجھات الدولیة



Iفي السودان، انحاز النظام السابق إلى جانب وتحدى عمل منظمات المجتمع المدني التي تركز على قضایا حقوق المرأة، وفي عام 2014، 
تم إغلاق مركز سلمى لدراسات المرأة وصادرت الحكومة جمیع أموالھ ، وتعرض موظفوھا للمضایقات والتھدیدات، وأجبر مدیر المركز 

على الفرار من البلاد، ولم تكن ھذه حالة فردیة، فقد عانى العدید من النشطاء من نفس المصیر.

وعدت الحكومة الانتقالیة التي تم تشكیلھا حدیثاً في السودان بتعدیل القوانین التي تنظم عمل وھیاكل منظمات المجتمع المدني، على الرغم 
من أن غالبیة أعضاء الحكومة الانتقالیة في السودان یتألفون من ممثلین سابقین لمنظمات المجتمع المدني، إلا أن ھناك مخاوف من أن 

قضایا المرأة قد تم تقدیمھا للعرض السیاسي ولیس للمطالبة الحقیقیة بحقوق المرأة العالمیة والفعلیة .

ساھمت طبیعة الحكم في المنطقة في ظھور شكل فرید وجدید من الحركات المدنیة، في حین قد ینُظر إلى ھذه المنظمات على أنھا منظمات 
مدنیة شرعیة تلتزم بالمبادئ الإنسانیة ولدیھا أجندات موضوعیة، إلا أنھا تحظى بدعم وإدارة من قبل السلطات الحاكمة إلى حد كبیر،  
وتكافح حركات النوع الاجتماعي المشروع عن طریق الحفاظ على الحملات والمشاریع، وغالباً ما تفتقر إلى أجندة واستراتیجیات محددة، 
ویستمر نشطاء النوع الاجتماعي في العمل تحت التھدید بالاعتقال أو الحبس في المنزل، بالإضافة إلى الحواجز الثقافیة أمام المساواة بین 

الجنسین ودینامیكیات السلطة التقلیدیة التي تجعل النساء والفتیات محرومات.

في المقابل، ظھرت أشكال جدیدة من المشاركة في المنطقة، في مصر مثلا، وبعد زیادة العنف ضد المرأة في المجال العام خلال الربیع 
العربي الذي بدأ في عام 2010، ظھرت عدة حركات ومجموعات نسویة جدیدة؛ حیث بدأت الناشطات في استخدام الأدوات الإبداعیة 
والبدائل للدفاع عن حقوقھن وللتوعیة بالعنف الذي یواجھنھ ، ومع ذلك، لا تزال ھناك فجوات كبیرة في تقدیم الخدمات والبیانات الرسمیة 
حول حجم العنف ضد المرأة في البلاد، على سبیل المثال؛ لا یوجد سوى ثمانیة ملاجئ داخلیة في جمیع أنحاء مصر، ولا تزال الناشطات 

یتعرضن للمضایقة والتھدید بشكل منتظم.  

ساھمت الأزمة الإقلیمیة في سوریا والعراق الى زیادة كبیرة في مشاریع وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي العاملة داخل الأردن 
والتي تستھدف المواطنین الأردنیین واللاجئین، وتم توجیھ المزید من الأموال لمعالجة ھذه القضایا، وأجریت المزید من البحوث من قبل 

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والھیئات، ومع ذلك، لا تزال البیانات محدودة وغیر مؤكدة وغیر شاملة.
ان الھیئة السوریة لشؤون الأسرة في سوریا ھي الھیئة الوحیدة المكلفة رسمیاً بالتعامل مع قضایا حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین في 
النظام السیاسي الحالي، وتم إنشاء لجان محلیة في بعض المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة للعمل على حقوق المرأة والمساواة بین 
النزاع في  السیاسیة ودینامیكیات  بالدینامیكیات  أنحاء سوریا  النساء والفتیات في جمیع  التي تواجھھا  التحدیات  الجنسین، وتتأثر طبیعة 

المنطقة وكذلك طبیعة القوة المھیمنة.
 

أما بالنسبة للمناطق الخاضعة لسیطرة الجماعات الإسلامیة المتطرفة المسلحة، تعاني النساء والفتیات من قیود عامة وشاملة في جمیع 
نواحي الحیاة مع غیاب ملحوظ لخدمات الاستجابة وندرتھا، ولا یوجد سوى ثلاث ملاجئ للنساء في جمیع أنحاء سوریا وخدمات الدعم 
النفسي الاجتماعي محدودة للغایة، وعلى الرغم من استمرار تسلیط الضوء على العنف الجنسي خلال فترة النزاع، إلا أن الإجراءات 
المتخذة لمعالجة ذلك افتقرت إلى الصلة بالسیاق وكانت استدامتھا محدودة، وقد أدى ذلك، إلى جانب عدم وجود نظام فعال للعدالة الجنائیة، 

إلى ضعف بیئة الحمایة وزیادة المخاطر التي تواجھ النساء والفتیات .

توجد صورة نمطیة محافظة مرتبطة بالمرأة في جمیع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مما یؤدي إلى عوائق أمام مشاركة 
المرأة في السیاسة والاقتصاد والمجال العام، كما تواجھ النساء وصمة العار الاجتماعیة أثناء سعیھن للحصول على العدالة والخدمات 
القانونیة بما في ذلك عملیات تقدیم الشكاوى أو الوصول إلى خدمات المشورة ویتم تقلیص مشاركتھم ومساھمتھم في صنع القرار السیاسي 
والسیاسة العامة، على سبیل المثال؛  تم إنشاء النظام السیاسي الحاكم في لبنان لخدمة المجتمع الأبوي الصارم، وھو عائق أمام عمل 
منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة حیث تكافح من أجل إسماع أصواتھا من قبل صناع القرار والسیاسات، على الرغم من 
أن المرأة اللبنانیة تتمتع بنسبة عالیة من المشاركة الاقتصادیة مقارنة بالدول العربیة الأخرى (تقدر بحوالي ٪26)    ، إلا أنھا لا تزال 

تتعرض للتمییز في الرواتب، بالإضافة إلى ذلك، لا تتمتع النساء بالمساواة في الوصول إلى المناصب العلیا في الحكومة.
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المرأة في  الوزراء  الا أن مشاركة مشاركة  الوزیرات في مجلس  الحكومة حول زیادة نسبة  الرغم من تصریحات  في مصر، وعلى 
المناصب الحكومیة لا تزال منخفضة للغایة، على سبیل المثال؛  تمثل القاضیات في مصر أقل من ٪1 من إجمالي عدد القضاة في البلاد، 

وكان لذلك تأثیر في حصول النساء والفتیات على العدالة فیما یتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي .

لا تزال مصادر التمویل الدولیة بعیدة المنال بالنسبة للعدید من منظمات المجتمع المدني الوطنیة حیث تسعى الحكومات في المنطقة إلى 
السیطرة الكاملة على الأموال واستخدامھا، كما تحظر القوانین الجدیدة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تخصیص الأموال للمنظمات 
المجتمعیة دون موافقة مسبقة من الحكومة، علاوة على ذلك، عُرفت الحكومات في المنطقة بتمویل التشھیر العام والاجتماعي بحركات 
حقوق المرأة، بدعوى ولائھا لأجندة أجنبیة أو قیم معادیة للعرب أو إسلامیة ،  بینما أنشأت بعض الحكومات مجالس ولجان وطنیة لتعزیز 
حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین؛ معظم ھؤلاء تابعین للحكومة، ولدیھم مجال محدود للعمل العام للدفاع عن حقوق المرأة بشكل مستقل. 

تواجھ منظمات المجتمع المدني الوطنیة فجوات كبیرة أیضًا في قدراتھا على تقدیم برامج فعالة والتأثیر على الأنشطة، على سبیل المثال، 
الخدمات والتنسیق مع  بالتواصل وتقدیم  یتعلق  فیما  المدني في سوریا تحدیات كبیرة  المجتمع  البلاد، تواجھ منظمات  النزاع في  بسبب 

المنظمات الدولیة.

من المھم أیضًا ملاحظة أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وخاصة في سوریا ترفض بانتظام أي تقاریر دولیة تسلط 
الضوء على العیوب في عملھا وانتھاكات الحقوق في بلدانھا . إن الافتقار إلى البیانات الشاملة المتاحة والتي یمكن التحقق منھا وغیاب 

آلیات الإبلاغ المحلیة الشفافة عن الانتھاكات ضد المرأة یحد من المشاركة البناءة وتصمیم البرامج.
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التوصیات 

ضم الرجال والقادة الدینیین كشركاء في تصمیم البرامج وتخطیطھا وتنفیذھا، وحیثما كان ذلك مناسباً كمستفیدین.
تقدیم الدعم للمنظمة الوطنیة لحقوق الإنسان والمرأة بناءً على الاحتیاجات المحددة وضمان مشاركتھا في تصمیم البرنامج وتنفیذه.

العمل مع منظمات حقوق الإنسان والمرأة لتطویر خطط بناء القدرات  للمھام الأساسیة مثل؛ المناصرة والحملات الرقمیة ووسائل التواصل 
الاجتماعي وجمع البیانات وتحلیلھا.

دعم منظمات المجتمع المدني النسائیة لتبني مناھج إبداعیة ومبتكرة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي؛
تعزیز توفر الخدمات للنساء في السیاقات الإنسانیة، وإنشاء/ الحفاظ على المزید من الملاجئ ومراكز حمایة المرأة، وخاصة في سوریا 

والسودان ومصر.
المراقبة المستمرة وتوثیق التقدم المحرز في التزام البلدان بالإعلانات والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي تحمي النساء والفتیات.

دعم الحركات النسویة الشابة من خلال توفیر الموارد لھم وتوجیھھم أثناء إنشاء مساحات آمنة لتمثیلھم في المناقشات.

للحكومات:

●
●

●

●
●
●

●
●

●
●

تعدیل القوانین للوفاء بالتزامات كل دولة تجاه دساتیرھا الوطنیة والقوانین الدولیة والوثائق والإعلانات الإقلیمیة.
معالجة الثغرات والاحتیاجات القائمة بما في ذلك تنسیق التعاریف بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي

والاغتصاب والقضایا ذات الصلة في الدساتیر والتشریعات الوطنیة.
وضع وتنفیذ مبادرات وطنیة وإقلیمیة لتیسیر الحوار حول مكان النساء والفتیات بما في ذلك أحكام قوانین الأحوال الشخصیة للزواج

والممتلكات والمیراث والحضانة.

للحركات الحقوقیة المناصرة  للمرأة:



i   World Economic Forum (16 th December 2019) , Mind the 100 Year Gap:  Global Gender Report  2020 , P 
23-24 
ii UNFPA (2020)  Fact and figures:  Ending Violence against women.  
iii
 Plan International, UNFPA, Institute for Family Health (2020) Daring to ask, listen and act: A snapshot the 

impacts of COVID-19 on women and girls’ rights and sexual and reproductive health 
 iv UN WOMEN (March 23, 2020),  Women’s Needs and Gender Equality in Lebanon’s Covid-19 Response,  
v
 Keedi, Anthony. Interview by Ahmad Alzghoul. Personal interview, Skype, 8th of June 

vi  Ibid 
vii

World Health Organization (2016) , Changing Cultural and Social Norms that Support Violence Report 
2016 P 4 -7  
viii Sadek, George.  The Law Library of Congress (October 2016). Sexual Violence Against Women in Egypt. 
2016 P.11-13  
ix UNFPA, UN Women, UNDP (Dec. 10th 2018) New Study on Gender Justice & the Arab States Region:  
Challenges Persist as Arab countries advance Laws affecting Gender Equality. 
x Rafiq, Aayesha (April 2015). Role of Guardian in Muslim Woman’s Marriage: A Study In The Light Of 
Religious Texts, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 2 Issue 4, P. 
1254-1261 
xi UNFPA, UN Women, UNDP (Dec. 10th 2018) New Study on Gender Justice & the Arab States Region:  
Challenges Persist as Arab countries advance Laws affecting Gender Equality. 
xii Farooq, Muhammad (2019).  The Authority Over A Woman’s Choice in Marriage and How This Reflects 
A Desire To Control and Kafa’a (Equality): A Barrier To A Woman’s Marriage Choice. Granite Journal 
Volume 3, Issue no 2. P 20-30 
xiii Jordan Department of Statistics (2017) , Population and Family Health Survey.. P 305 
xiv PLAN International (2020) Impacts of COVID-19 on Women and Girls' rights and sexual and reproductive 
health, 2020. P3-5 
xv ILO (25th Nov 2019) Promoting Women’s Economic Empowerment in Jordan.  P 2 
xvi Syria Network on Human Rights.   2019, annual report, P 34-36 
xvii UNFPA (16th March 2020).  UNFPA sounds the alarm on dire situation facing women and girls in Syria as 
conflict enters its 10th Year. 

xviii Aljabi, Rim. Interview by Ahmad Alzghoul. Personal Interview. Phone call, 6th of June 2020. 
xix Library of Congress (November 2005) Women in Islamic Societies:  A selected review of social scientific 
literature. P 20.   
xx Ibid 
xxi UNICEF(2020), Female Genital Mutilation in Egypt: Recent trends and projections, 2020. P 10 
xxii Istanbul, Butros, Jordanian Penal Code No.16/1960 edited 2017, Jordanian Bar Association, P 114 
xxiiiConstitution of the Hashemite Kingdom of Jordan, 1952 Chapter 2 articles 6 P 3.  
xxiv Human Right Watch (January 19th 2015), Unequal and unprotected:  women’s rights under Lebanese 
Personal status Laws. , , P 22  

xxv UNDP (2019), Gender Justice and the Law – Arab Region report,. P 7  
xxvi

 UNDP (2019), Jordan Country assessment  Gender Justice report, 2018. P 8-10   
xxvii
 UNDP (2019), Syria Country assessment in Gender Justice report, 2018. P 8-16 

xxviii
 UNDP, Lebanon Country Assessment in Gender Justice report,. P 9 

xxix UN Women (2019), Sudan Country Assessment. Gender Justice Report,. 
xxx
 UN Women  

17 

المراجع



xxxi  International  Labour Organization, Women Empowerment in the MENA region, 2019, P 247  
xxxii

 ESCWA (2016), Against Wind and Tides: A Review of the status of Women and Gender Equality in the 
Arab Region  (Beijing + 20) P 30-35 

xxxiii Official Gazette, Government of Jordan 2014, Resolution No. 6415. On 9/11/2014 
xxxiv
 Alnims, Salma. Interview by Ahmad Alzghoul. Personal interview, Skype, 7th of June 2020 

xxxv
 MENARA. WORKING PAPERS No. 11, September 2018  

xxxvi Pact of the League of Arab States, 22 March 1945" . The Avalon Project. Yale Law School. 
1998. Archived from the original on 25 July 2008.  
xxxvii
 Ahmed Almutawa & Konstantinos Magliveras (2020) Enforcing women’s rights under the Arab Charter on 

human rights 2004, The International Journal of Human Rights,   
xxxviii Ibid 
xxxix

Ibid 
xl Dalacoura, Katerina (2019)  Women and Gender in the Middle East and North Africa: Mapping the Field 
and Addressing Policy Dilemmas at the Post-2011 Juncture’, MENARA Final Reports, n. 3, March 2019 
xli

 Paul, Salem. (Carnegie, 2010) Building cooperation in the Eastern Middle East, P 10  
xlii Ibid 
xliii Szalai, Máté. The International NGO Triangle in the MENA region. 2019. P 4-16 
xliv Al-Wahaidy, Fatima. Interview by Ahmad Alazghoul. Personal interview, Phone call, 11th of June  
xlv Amnesty International (2019), Human Right in the Middle East and North Africa:  Review of 2018 
Report,  P 7  
xlvi Salameh, Anas. Personal Communication with the Author, May 2020  
xlvii
 Nazra for Feminist studies Website, , May 2020  

xlviii Altareeq Website, March 2020  
xlix Nobel Women Initiative Website, June 2020  
l  Awoda, Taghreed. Interview by Ahmad Alzghoul. Personal interview. A phone call, 4th of June 2020 
li
Hassan, Mozn (2015) Women's Rights in the Aftermath of Egypt's Revolution. Arab Citizenship Review 

No. 9, 26 August 2015 P 3  
lii FIDH (2014), Exposing state hypocrisy: sexual violence by security forces in Egypt P 21 
liii

 EASO (February 2020) , Syria-Situation of women,. P 44 
liv EASO (February 2020) , Syria-Situation of women,. P 26  
lv World Bank(2020). State of the Women in the Mashreq Flagship: Women’s economic participation in Iraq, 
Jordan and Lebanon.  
lvi World Economic Forum (16th December 2019), Mind the 100 Year Gap:  Global Gender Report 2020 P. 
23-26 
lvii Euro-Mediterranean Human Rights Network (2016)  Egypt:  Report on Violence against Women,. P 4 
lviii Nazra for Feminist studies, Statement on Alnadeem Centre, 2017, P 1  
lix Alnims, Salma. Interview by Ahmad Alzghoul. Personal interview, Skype, 7th of June 2020 

18 


